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ڈ �سنع�ء/�سب�أ: 

اقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس ، تعديل المادة 
)65( من الدستور بتمديد مدة فترته الحالية سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية 

العليا .
جرى ذلك بعد أن صوت أعضاء المجلس على هذا التعديل نداء بالاسم وحاز على الأغلبية المطلوبة 
بموافقة 231عضوا من أصل 232عضوا حضروا هذه الجلسة . وبما يكفل تمكين مجلس النواب من 
القيام بصلاحيته خلال المدة المذكورة بهدف إجراء الإصلاحات الواردة في الطلب المقدم من عدد 
113عضوا من أعضاء المجلس يمثلون كافة الكتل البرلمانية ويشكلون ثلث الاعضاء وفقا للإجراءات 
المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس بشأن اجراءات وضوابط طلب ومناقشة أية تعديل, وذلك 
من أجل إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات 
الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين 
الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء 
إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون, وكذا إعادة تشكيل 

اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون.

للتقرير  وإق��راره  ومناقشته  استعراضه  في ضوء  المجلس  اقرار  وجاء 
بدراسة  المكلفة  الخاصة  البرلمانية  اللجنة  من  المقدم  التكميلي  والتقرير 
وتعديل المادة )65( من الدستور بناء على قرار المجلس المتخذ في جلسة 
من  المقدم  التعديل  على طلب  المبدأ  من حيث  الموافقة  والمتضمن  سابقة 

ثلث اعضاء المجلس .
وبين التقرير ان مبررات طلب التعديل كانت مبنية على أسس ومبررات 
الاصلاحات  لتحقيق  الكافي  الوقت  توفر  لعدم  نظرا  وواقعية  موضوعية 
المطلوبة وإنها تحقق التوافق السياسي بين مختلف القوى السياسية في 

الساحة الوطنية وتلبي المصلحة الوطنية العليا .
وتناول التقرير الأسس العامة للتعديلات ، موضحا ان طبيعة الدستور 
اليمني كغيره من الدساتير يقبل التعديل فهو الذي يضع القواعد الاساسية 

للدولة وفقا للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
واشار الى ان المادة )158( من الدستور توضح أصول وإجراءات تعديل 
مواد الدستور حيث جعلت لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق طلب 
المادة المذكورة اشترطت ان  او اكثر من مواد الدستور وان  تعديل مادة 
يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية 

للتعديل.
وافاد التقرير ان هذه المادة بينت المراحل التي يمر بها التعديل ، حيث 
اشارت الى ان المرحلة الاولى تقتضي مناقشة مبدأ التعديل من قبل مجلس 
النواب ويصدر قراره في شأنه بأغلبية اعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا 

يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .

مبدأ  على  النواب  وافق مجلس  اذا  التقرير  بين  فقد  الثانية  المرحلة  اما 
المطلوب  الم��واد  الموافقة  تاريخ  من  شهرين  بعد  يناقش  فانه  التعديل 
التعديل فان نفاذه يخضع  تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على 

لطبيعة المواد المطلوب تعديلها .
واوضح التقرير طبيعة احكام التعديل ، مشيرا الى ان المشرع الدستوري 
اليمني اخذ بالنسبة لأحكام تعديل الدستور الحالي بالتوفيق بين الجمود 

والمرونة فيما يتعلق بإجراءات التعديل وذلك بتقسيم مواد الدستور .
الاول منها : مواده جامدة جموداً نسبياً حيث لا تعتبر نافذة إلا بعد عرضها 

يعتبر  لا  الثالثة بحيث  المرحلة  يعتبر  الذي  العام  الشعب للاستفتاء  على 
التعديل نافذاً إلا بعد تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وحصول التعديل على 
وهي  الاستفتاء  في  بأصواتهم  أدل��وا  من  لعدد  المطلقة  الأغلبية  موافقة 
مواد البابين الاول والثاني والمواد ) 62 ، 63 ، 81 ، 82 ، 92 ، 93 ، 98 ، 101 
 ، 146 ، 139 ، 128 ، 121 ، 119 ، 116، 112 ، 111 ، 110 ، 108 ، 105 ،

158 ، 159 ( من الدستور .
والثاني منها بقية مواد الدستور ، حيث اعتبرها المشرع الدستوري مرنة 
يمكن تعديلها بموافقة ثلاثة أرباع اعضاء مجلس النواب ويعتبر التعديل 

نافذاً من تاريخ الموافقة عليه ومنها المادة )65( محل التعديل .
ونوه التقرير الى انه في هذه الحالة اشترطت المادة )222( من اللائحة 
الداخلية للمجلس بأن تصدر هيئة رئاسة مجلس النواب بياناً يتضمن المواد 
التي اقر المجلس تعديلها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اقرار المجلس وذلك 

بمثابة إعلان لنفاذ التعديل .
وفي هذا السياق بين التقرير البرلماني طبيعة المادة )65( من الدستور 
واعتبرها من المواد المرنة التي يمكن تعديلها باتخاذ الاج��راءات الواجب 
اتخاذها في المرحلتين الاولى والثانية من مراحل التعديل ويعتبر تعديلها 
الى  نافذاً من تاريخ موافقة المجلس بثلاثة أرباع أعضائه دون الحاجة 

استفتاء .
غير  السنتين من  ولمدة  الحالي  النواب  فهو خاص بمجلس  التمديد  اما 
حاجة الى تعديل جديد ولذلك فإن اقتراح التعديل يعالج موقفاً دستوريا 

ولّدته اسباب سياسية منعا لحدوث فراغ تشريعي ودستوري.
وبين تقرير اللجنة انه بعد نقاش حول البدائل المقترحة للنص المطلوب 
تعديله تم التوصل الى تقسيم المادة )65( الى فقرتين تكون الفقرة الاولى 
)أ( هي النص الأصلي للمادة )65( وتكون الفقرة )ب( هي الحكم الاستثنائي 
الذي يقضي بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لمعالجة الحالة 
على  فقط  واحدة  ولمرة  العليا  الوطنية  المصلحة  لمقتضيات  وفقا  الراهنة 
اعتبار انه لا يجوز انشاء مادة جديدة في الدستور خلافا لما نص عليه 
طلب تعديل المادة )65( وبحيث يعاد النظر بتعديل هذه المادة عند اجراء 

التعديلات الدستورية القادمة بما يزيل الحكم الاستثنائي منها .
وبذلك قسمت المادة )65( من الدستور بعد تعديلها الى فقرتين )أ ، ب( 

تضمنت الفقرة )أ( ان مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ 
أول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد 
فإذا تعذر ذلك لظروف  الأقل  المجلس بستين يوما على  انتهاء مدة  قبل 
هذه  تزول  حتى  الدستورية  سلطاته  ويباشر  قائماً  المجلس  ظل  قاهرة 

الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
فيما تضمنت الفقرة )ب( على انه استثناء من احكام الفقرة )أ( من هذه 
واحدة  ولمرة  شمسيتين  سنتين  الحالي  النواب  مجلس  مدة  تمدد  الم��ادة 

مراعاة للمصلحة الوطنية العليا .
هذا وستصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً حول هذا التعديل الدستوري 

في وقت لاحق.
حضر الجلسة مجلس النواب الاخ احمد محمد الكحلاني ، وزير الدولة 
لشؤون مجلسي النواب والشورى ، كما حضر جانبا من اعمال الجلسة رئيس 
واعضاء الجانب العماني في جمعية الاخوة البرلمانية اليمنية �� العمانية 

للإطلاع على التجربة البرلمانية في اليمن.
جلسته  محضر  باستعراض  جلسته  استهل  قد  النواب  مجلس  وكان 
بمشيئة  الثلاثاء  اليوم  اعماله  المجلس  وسيواصل  عليه  ووافق  السابقة 

الله تعالى .
وفي نفس السياق أدلى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي بتصريح 
لوكالة الأنباء اليمنية )سبأ( قال فيه أقر المجلس اليوم تعديل المادة )65( 
من الدستور إلى فقرتين تسمح بتمديد مدة مجلس النواب الحالي سنتين 
شمسيتين ولم��رة واح��دة، بما يمكن المجلس من إنج��از عدد من المهام 

الوطنية التي تتطلبها المصلحة العليا للوطن.
وأش��ار إلى أن هذا الإج��راء القانوني الذي أداه المجلس لم يأتي من 
فراغ وليس مجرد رغبة بالتمديد بل جاء حصيلة حوار وتوافق سياسي 
وطني رعاه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من 
منطلق حرصه الشديد على المصلحة العليا للوطن والحفاظ على تطويره 
وتقدمه وتحديث مؤسساته وعبرت عنه الإرادة الموحدة لنواب الشعب وكتله 

البرلمانية في هذا المجلس .
البرلمان  النواب أن هذا الأمر يفرض على أعضاء  وأكد رئيس مجلس 
أمامهم..  المطروحة  الجسيمة  الوطنية  المهام  أعينهم  نصب  يضعوا  أن 

داعيا الأخوة نواب الشعب إلى العمل في المجلس كفريق واحد بروح تلك 
العديد  وأنج��زوا  الماضي  في  عملوا  كما  الموحد  الوطني  والموقف  الإرادة 
تقتضيها  التي  المهام  وإنجاز  والمستقبل  الحاضر  أجل  من  المكاسب  من 

المصلحة الوطنية العليا والتي استهدفها هذا التعديل الدستوري.
وقال رئيس المجلس :» أن هذا الإجراء الدستوري يتزامن مع يوم ال� 27 

من أبريل يوم العرس الديمقراطي في اليمن«.
وأضاف:» نحن في بيت الشعب وفي هذا الصرح الديمقراطي يشرفنا 
التشريعي  عملنا  في  والشوروي  الديمقراطي  العمل  مبادئ  نجسد  أننا 
والرقابي ونعمل على تطوير ممارستها سواء من خلال الحياة الداخلية 
للعمل البرلماني أو من خلال التشريعات التي نسنها للمجتمع وكذا في إطار 
الرقابة على الممارسة الإيجابية والبناءة للديمقراطية في المجتمع وبذلك 

نراكم الخبرة والمعرفة النظرية والعملية في هذا المجال«.
وفيما يتعلق بحلول العيد الوطني لبلادنا أوضح رئيس مجلس النواب أنه 
بعد أيام قلائل يحل علينا الثاني والعشرين من مايو المجيد، العيد الوطني 

التاسع عشر للجمهورية اليمنية .
المباركة  اليمنية  الوحدة  حققت  وقد  تأتي  المناسبة  هذه  ان  الى  ولفت 
والاجتماعية  الاقتصادية  المجالات  في  والمنجزات  المكاسب  من  الكثير 
وينبغي  بيت،  كل  في  يمني  مواطن  كل  يلمسها  والسياسية  والثقافية 
الحفاظ عليها من قبل الجميع لأنها تمثل مفخرة واعتزاز لكل مواطن يمني 
مستوى  وتحسين  اليمني  المجتمع  وتطور  لتقدم  حقيقي  وطني  ومدخل 

معيشة الشعب .
وقال: علينا أن نستقبلها بمزيد من العمل الجاد والعطاء المثمر ورص 
وأعداء  أعدائها  الوطنية وحمايتها من  والوحدة  اللحمة  لتقوية  الصفوف 

التقدم والازدهار لشعبنا اليمني العظيم .
أعضاء  وكافة  باسمه  النواب في ختام تصريحه  رئيس مجلس  ورفع 
مجلس النواب وهيئة رئاسته وأمانته العامة أسمى آيات التهاني والتبريكات 
بهذه المناسبات الوطنية والمكاسب الكبيرة إلى قائد المسيرة وربان سفينة 
الوحدة والديمقراطية والتنمية فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية وإلى جماهير شعبنا اليمني العظيم وإلى كافة منتسبي 
القوات المسلحة والأمن .. متمنياً للجميع مزيدا من الرفعة و التطور والتنمية 

حاز على الأغلبية المطلوبة من أعضاء مجلس النواب 

إقرار تعديل دستوري بتمديد الفترة الحالية للبرلمان لعامين آخرين  
الراعي : تعديل المادة )65( يمكن المجلس من إنجاز المهام الوطنية التي تتطلبها مصلحة الوطن

ڈ �سنع�ء / �سب�أ : 
الثقافة  لموضوع  مناقشاته  الشورى  مجلس  اختتم 
التي  الجلسة  في  المستقبل،  وآف��اق  الواقع  اليمنية.. 
عقدها أمس الاثنين برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني 

رئيس مجلس الشورى.
وفي مستهل الجلسة رفع مجلس الشورى تهانيه الحارة 
إلى فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية 
وإلى الشعب اليمني الكريم بمناسبة السابع والعشرين 

من إبريل يوم الديمقراطية.
ووصف المجلس هذا اليوم بأنه من أيامِ الوطن الخالدة، 
التي  الكبيرة،  التحولات  ومحطةٌ زمنيةٌ هامةٌ في زمن 
قادها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس 

الجمهورية.
اليوم  بالمناسبة: كان هذا  له  بيان  المجلس في  وقال 
وسيظل رمزاً للتحول الديمقراطي الذي شهده اليمن، 
السياسية  وقيادته  شعبنا  إيم��ان  على  قوياً  وبرهاناً 
بالديمقراطية سبيلًا وحيداً للتغيير.مضيفاً إن الرسالة 
الهامة التي يحملها هذا اليوم، أن الوحدة والديمقراطية 
والتنمية هي عنوان هذه المرحلة، وأنه من غير الممكن 

لعجلة التاريخ أن تعود إلى الوراء.
وأعتبر أن النظر إلى المستقبل،إذا لم يستند إلى إيمان 
عميق بالوحدة والديمقراطية والتنمية، فإنه شكل من 
أشكال العودة إلى الوراء، وتناقض واضح مع إرادة الشعب 

الذي آمن بالوحدة والديمقراطية والنظام الجمهوري.
جلسة  في  الشورى  مجلس  أعضاء  أجرى  وقد  هذا 
اليمنية على  الثقافة  مناقشات مستفيضة، حول  أمس 

المختصة، حيث نوهت  اللجنة  المقدم من  التقرير  ضوء 
وب��الإنج��ازات  للتقرير،  الجيد  بالمضمون  المناقشات 
والتي تنعكس  اليمنية،  الثقافة  بها  التي حظيت  الهامة 
الأنشطة  لمختلف  الداعمة  التحتية  البنية  مشاريع  في 

الثقافية والإبداعية.
اليمن  إرث  على  الحفاظ  أهمية  المناقشات  وأك��دت 
الإرث  هذا  وحماية  والآث��ار  المخطوطات  من  الثقافي 
نحو  الاهتمام  وتوجيه  استدامته،  يحقق  بما  وصونه 
يكفل  بما  الاجتماعي  الوعي  بنية  في  التغيير  إح��داث 
الارتقاء بهذا الوعي تجاه إرث اليمن المادي والشفهي، 
وبما يحد من الاعتداءات التي تطال هذا الكنز الثقافي 

المادي الهام.
وطالبت المناقشات ببناء الخبرات الوطنية والاستفادة 
الآثار  التنقيب عن  أعمال  المتاح منها في مواصلة  من 
وترميمها وصونها وحفظها، والاهتمام بالمدن التاريخية، 
ومنع الاستحداثات فيها والقيام بكل ما يُبقي ملامحها 
التراث  عناصر  أهم  أحد  باعتبارها  الأصيلة  التاريخية 

الثقافي المادي لليمن.
وشددت المناقشات على أهمية إعادة الاعتبار للأنشطة 
الإبداعية باعتبارها فعل إنساني راقٍ، مما يقتضي غرس 
النشء  لدى  والإب��داع  الثقافة  تجاه  الإيجابية  المفاهيم 
في إطار من الشراكة والتكامل بين الأسرة ومؤسسات 

التعليم العام.
كافة  ف��ي  بالموهوبين  الاهتمام  كذلك  ويقتضي 
وتحفيزهم  ورعايتهم  والإبداعية،  الثقافية  المناشط 
التحتية  البنية  تعزيز  وكذا  الخلاقة،  مواهبهم  وتنمية 

استيعاب  يتيح  وبما  المشاريع،  من  بالمزيد  اللازمة 
وإنشاء  الثقافية  المراكز  وتأهيل  الثقافية  النشاطات 
تُعنى  التي  المؤسسات  من  وغيرها  للفنون  معاهد 

بالإبداع والمبدعين وتثري الثقافة اليمنية المتميزة.
تأهيل  نحو  التوجه  أهمية  إل��ى  المناقشات  ودع��ت 
عناصر الثقافة الوطنية، والالتفات إلى حقيقة أن الثقافة 
تُكتسب، وبأنه كلما ازدهرت الثقافة ازدهرت الحضارة 

في أي مجتمع من المجتمعات.
ولفتت المناقشات إلى أهمية دور الإعلام في النهوض 
بدور توعوي، مما يقتضي تحقيق التوازن بين المواضيع 
التي تتناولها وسائل الإعلام والصحافة، وبالأخص ما 
يتعلق بالتوعية بدور المسرح والسينما باعتبارهما من 

المظاهر الثقافية الهامة.
الهيئة  رئيس  الشورى  أمام مجلس  ذلك تحدث  إلى 
عبد  الدكتور  والمخطوطات،  والمتاحف  للآثار  العامة 
للثقافة  اليمن  مؤسسة  عام  وأمين  باوزير،  محمد  الله 
والتراث مطهر أحمد تقي، ومستشار رئاسة الوزراء جمال 

الحضرمي.
وتحدث من جانب اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الأديب 
عام  وأم��ين  عمران،  الغربي  محمد  والقاص  والكاتب 

الاتحاد الشاعرة هدى أبلان.
كما تحدث أمام مجلس الشورى وكيل وزارة الثقافة 

لقطاع المصنفات هشام علي بن علي.
وقد أبدى المتحدثون جملة من الملاحظات عما تضمنه 

تقرير اللجنة الخاصة المعروض للنقاش.
التقرير، لافتين إلى جملة أخرى من  وأك��دوا أهمية 

القضايا التي يمثل الاهتمام بها استيعاباً لمجمل القضايا 
تفاعلاته،  بكل  الثقافي  المشهد  يعيشها  التي  والهموم 
الوطنية  والقيم  بالثوابت  الوعي  طليعتها  في  ويأتي 

المعززة والمرسخة للوحدة الوطنية.
كما ضمن المتحدثون كلماتهم توضيحات بشأن ما ورد 
في التقرير وفي مناقشات أعضاء المجلس وعلى الأخص 
ما يتعلق منها بالآثار والمتاحف والمخطوطات، وبالحرف 
اليدوية، وبالتعليم من حيث هو اهتمام بالإنسان، وبدور 
الثقافية  والمؤسسات  اليمنيين،  والكتاب  الأدب��اء  اتحاد 
التي يعيشها  إلى الأوضاع  الالتفات  الخاصة، وأهمية 
الإبداعية،والعناية  العملية  على  وأثرها  المبدعون 

بالملكية الفكرية وحمايتها.
كما دعت الكلمات إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بقضية 
اللغة العربية، لتكون جزءاً أصيلًا من السياسة الثقافية، 
المستقبل  الحاضر  متطلبات  استيعاب  يعني  ما  وهو 

وبالأخص تحديات العولمة الثقافية. 
وقرر مجلس الشورى في ختام اجتماعه تشكيل لجنة 
من لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس 
والكتاب  الأدب��اء  واتح��اد  الثقافة  وزارة  عن  وممثلين 
اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لصياغة 

التوصيات الخاصة بالموضوع.
السابقة  المجلس قد استعرض محضر جلسته  وكان 

وأقره.
بالأمانة  الثقافي  المركز  مدير   ، أمس  جلسة  حضر 
سعيد الشدادي وعدد من المسئولين والمهتمين بالشأن 

الثقافي.

لدى وقوفه أمام موضوع )الثقافة اليمنية.. الواقع وآفاق المستقبل(

مجلس الشورى يرفع تهانيه الحارة إلى فخامة الرئيس بمناسبة يوم الديمقراطية
كان هذا اليوم وسيظل رمزاً للتحول الديمقراطي الذي يشهده اليمن 

وزير الصحة يلتقي المدير العام التنفيذي 
لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون 

عودة ضخ مياه الشرب إلى مدينة ذمار بعد 
اعتداء على منظومتها الكهربائية 

ڈ �سنع�ء / �سب�أ:
العامة  الصحة  وزي���ر  التقى 
عبدالكريم  الدكتور  والسكان 
أم��س في صنعاء  راص��ع  يحيى 
لمجلس  التنفيذي  ال��ع��ام  الم��دي��ر 
وزراء الصحة بدول مجلس التعاون 

الدكتور توفيق بن أحمد خوجة.
اللقاء مناقشة دعوة  وجرى في 
وزراء الصحة بدول المجلس لعقد 
اجتماع استثنائي في الدوحة نهاية 
هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، 
بدول  الصحة  وزير  لدعوة  تلبية 
بن  غالية  الشيخة  الشقيقة  قطر 
التطورات  لبحث  ثاني،  آل  محمد 
أنفلونزا  جائحة  ع��ن  الناجمة 
طارئة  خطة  ووض��ع  الخنازير، 
والحيلولة  الجائحة  هذه  لمواجهة 
دول  إل��ى  ال��ع��دوى  انتقال  دون 
من  خالية  زالت  لا  والتي  المجلس 

المرض حتى الآن.
كما جرى استعراض التوصيات 
الفنية  اللجنة  اجتماعات  ونتائج 
والتي  الملاريا  لمكافحة  الخليجية 

اختتمت أعمالها أمس في صنعاء.
خوجة  توفيق  الدكتور  وأوضح 
بعدد  الحالية خرجت  ال��دورة  أن 
من التوصيات التي ستساهم في 

مكافحة الملاريا في شبه الجزيرة 
السنوات  العشر  خ��لال  العربية 
مراجعة  مقدمتها  ف��ي  القادمة 
الإستراتيجية  للخطة  العام  الإطار 
العربية  الج��زي��رة  شبه  لجعل 
خالية من الم��لاري��ا والم��ع��دة من 
لمكافحة  الوطني  البرنامج  قبل 
مع  لتتواكب  اليمن  في  الملاريا 
خطة  ووضع  الحالية  المستجدات 
التنفيذ  وآلية  المستقبلي  للعمل 

ومراحله ومؤشرات الإدارة.
وبين أن الاجتماع كان قد أوصى 
تحول  لم  التي  ال��دول  بمخاطبة 
جعل  مبادرة  في  المالية  حصتها 
من  خالية  العربية  الجزيرة  شبه 
المبالغ  تحويل  وسرعة  الم��لاري��ا 
في  الم��لاري��ا  مكافحة  لصندوق 
وزراء  لمجلس  التنفيذي  المكتب 
الصحة ب��دول المجلس وال��ذي تم 
إقراره وإعادة تسميته في اجتماع 
مكافحة  ص��ن��دوق  إل��ى  صنعاء 

الملاريا .
كما أوصى الاجتماع باعتبار العام 
بنود  تنفيذ  بداية  2009م  الحالي 
العربية  الجزيرة  شبه  جعل  خطة 
لم��دة عشر  الم��لاري��ا  خالية م��ن 

سنوات.

ڈ ذم�ر / �سب�أ :
الصحي  والصرف  للمياه  المحلية  للمؤسسة  التابعة  الفنية  الفرق  تمكنت 
بمحافظة ذمار صباح أمس من إعادة ضخ مياه الشرب إلى أكثر من 16 ألف مشترك 
الكهربائية  المنظومة  تعرض  نتيجة  13 ساعة  دام  توقف  بعد  ذمار  مدينة  في 
لمياه ذمار إلى خلل متعمد من قبل بعض العناصر الخارجة عن القانون الليلة 

قبل الماضية.
وبين وكيل محافظة ذمار المساعد الدكتور عبد الله الميسري أن فرق المؤسسة 
بعض  غطت  التي  الاحتياطية  المحطات  بتشغيل  الماضية  قبل   الليلة  قامت 
احتياجات المدينة ليلا , لحين الانتهاء من إصلاح العطل الذي أصاب المنظومة 

الكهربائية بالتعاون مع فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء بذمار.
وقال » أن خارجين على القانون قاموا بشكل متعمد باحداث خلل في المنظومة 
آبار  قانونية لحفر  ثمانية حفارات بصورة غير  الفور  الكهربائية وأدخلوا على 
تخصهم في منطقة الحوض المائي لمدينة ذمار الذي يقع في منطقة قاع سامه 

الى الشرق من مدينة ذمار التي  يمنع الحفر فيها وفقا للقانون«. 
وأضاف الميسري » أن السلطة المحلية في محافظة ذمار ومديرية عنس تعملان 
على إيجاد حل لمشكلة حفر الآبار وتغطية احتياجات المنطقة من مياه الشرب 
والري الزراعي بعيدا عن منطقة الحوض المائي الخاص بمدينة ذمار وفقا لخطط 

مشاريع التنمية ومتطلبات المديرية من المشاريع العاجلة«. 

مجلس الشورى خلال أجتماعه أمس

مجلس النواب خلال أجتماعه أمس


